للا 
المبحث الخامس : أنواع الطلاق من حيث أثره 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: الطلاق الرجعي 
-0١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: تعريف الظلاق الرجعي وبيان مشر وعيته وحكمه 

7- تعريفه - ۷١٠۳‏ - الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً  ۷٠١٠١‏ الأدلة على أن 
الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً - ۷٠٠١‏ - الدليل الأول ۷١١١‏ - الدليل الثاني - 16117 
الدليل الثالث - ۷١٠۸‏ - الدليل الرابع - ۷١٠۹‏ - ما يستفاد من الأدلة التي ذكرناها  1/67١‏ 
حكمة مشروعية الطلاق الرجعي . 


الفرع الثاني : متى يقع الطلاق الرجعي وما حكمه؟ 

-0١‏ شروط وقوع الطلاق الرجعي - ۷٠۲۲‏ - الشرط الأول: أن تكون الزوجة مدخولاً 
بها - ۷٠١۲١‏ هل تقوم الخلوة الصحيحة مقام الدخول؟  ۷١۲١‏ - الشرط الثاني : أن لا يقرن 
الطلاق بعوض - ۷٠۲١‏ - الشرط الثالث: أن لا يكون الطلاق مكمل للثلاث ‏ 1767 الشرط 
الرابع: أن يقع الطلاق بألفاظ الطلاق الرجعي - 7677 ألفاظ الطلاق الرجعي الصريحة - 
4- لفظ الطلاق الصريح الموصوف وما يقع به - 76174 مذهب الحنابلة في لفظ الطلاق 
الصريح الموصوف  ۷٠١١‏ - ثانياً: ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق رجعياً - ۷٠۳١‏ - مذهب 
الحنابلة في ألفاظ كنايات الطلاق - 7677 القول الراجح في ألفاظ الطلاق الرجعي واد 
حكم الطلاق الرجعي - أولا: ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج ‏ 764 ثانياً: حق 
الرجعة للزوج ‏ ه767 ثالثا: بقاء الملك والحل - ۷٠۳١١‏ - ما يترتب على الملك والحل عند 
الحنفية  ۷٠۴۳۷‏ _ مذهب الشافعية في بقاء ملك النكاح والحل  ۷١۳۴۸‏ _ مذهب الحنابلة في 
بقاء ملك النكاح والحل وما يترتب على ذلك 1/68 مذهب الظاهرية  ۷٠٤١‏ مذهب 
الجعفرية . 


۔ 0°۹4 


الفرع الثالث: الرجعة 
0- تعريف الرجعة ۷٥۲‏ - التكييف الشرعي للرجعة ۷۳ أدلة مشروعية الرجعة 
أولا : : من القرآن الكريم  ۷٠٤٤‏ - ثانياً : : من السنة النبوية هع 76 ثالثاً : : الإجماع والمعقول 
7645 - للزوج حق الرجعة  ۷١٤۷‏ - أقوال المفسرين في آية : «إوبعولتهن أحق بردهن. . . ) 
۷١٤۸ -‏ - تفسير آية أخرى - ۷١٤۹‏ - حق الرجعة لا يسقط بالإسقاط  ۷٠٠١‏ - للزوج أن لا 
يراجع مطلقته  -۷٠١١‏ هل تصير الرجعة واجبة على الزوج؟ - ۷٠٠١١‏ - الرجعة الواجبة في 
طلاق الحائض - ۷٠١۳١‏ _ الرجعة الواجبة في الطلاق الواقع في الطهر  ۷٠٠١٤‏ - أركان الرجعة 
- موهلا - الركن الأول: المرتجع  ۷٠١١‏ - شروط المرتجع الشرط الأول: أولاً : عند الشافعية 
_ ۷0۷ - ثانياً : عند المالكية - ۷٠١۸‏ - ثالثاً: عند الحنابلة - ۷٠١۹‏ - لم يذكر الحنابلة شرط 
البلوغ - ۷٠١١‏ - رابعاً: عند الحتفية - ۷١٠١‏ - تصح الرجعة عند الحنفية بالإكراه والهزل والخطاً 
وعدم الجدّ  ۷٠٦۲‏ - الوكالة في الرجعة ‏ 7057 الشرط الثاني : قصد الإصلاح - ۷١٦4‏ - 
الأدلة على شرط قصد الإصلاح - الدليل الأول ۷٠٠٠‏ - الدليل الثاني - 7057 أقوال 
المفسرين في آية الرجعة - ۷٩۷‏ _ خلاصة أقوال المفسرين - ۷١٦۸‏ - أقوال الفقهاء في الرجعة 
بقصد الإضرار  ۷١٦4‏ - لماذا لم يذكر معظم الفقهاء شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار؟ - 
29٠‏ الخلاصة في شرط قصد الإصلاح وعدم الإضرار  ۷١۷١‏ - إعلام الزوجة بالرجعة - 
7617/8 القول الأول: يجب إعلام المرتجعة بالرجعة ‏ 761!/4- القول الثاني : يستحب إعلام 
المرتجعة بالرجعة  ۷٠۷١‏ - أدلة القول الثاني 615 تعليل الكاساني في استحباب إعلامها 
بالرجعة  ۷١۷۷‏ - الراجح وجوب إعلام المرتجعة - ۷١۷۸‏ - الإشهاد على الرجعة - ۷١۷۹‏ - 
تفسير قوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم»  ۷١۸٠١‏ - خلاصة أقوال المفسرين في الإشهاد 
على الرجعة - ۷١۸١‏ - أقوال الفقهاء في الإشهاد على الرجعة ‏ أولاً: مذهب الحنفية - ۷0۸۲ - 
وجه استحباب الإشهاد - VoeAY‏ ثانياً : مذهب الشافعية - ۷٠١۸٤‏ ثالعا : مذهب المالكية - 
60٥‏ ھا مذهب الحنابلة ۷0۸٩‏ - خامساً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۷١۸۷‏ - 
سادساً: مذهب الجعفرية - ۷٥۸۸‏ - سابعا: مذهب الظاهرية  ۷٥۸۹‏ - القول الراجح في 
الإشهاد على الرجعة - ۷٠۹١‏ - أسباب الترجيح - ۷١۹١‏ - الركن الثاني : المرتجعة - ۷۹۲ - 
شروط المرتجعة: الشرط الأول ۔ 1/097 الشرط الثاني ۔ ۷٥۹٤‏ - الشرط الثالث  ۷١۹٩‏ - 
الشرط الرابع - ۷۹٦‏ - لا يشترط رضا المرتجعة - ۷١۹۷‏ - الركن الثالث ‏ صيغة الرجعة - 
۸ الرجعة بالقول - ۷٥۹4‏ - الرجعة بالقول الصريح - أ مذهب الحنفية - 1/6٠١‏ ب 
مذهب الحنابلة - 1/5١‏ ج مذهب الشافعية ‏ ؟ 1/5٠‏ د مذهب المالكية  ۷٦٠۴۳‏ - ه- 
مذهب الظاهرية ‏ 4 175٠6‏ و مذهب الجعفرية ‏ ©7750 تقع الرجعة باللفظ الصريح بلا نية 


كن 35 


- 7505 الرجعة بألفاظ الكناية - ۷۹٠۷‏ - لفظ النكاح والزواج في الرجعة - 1/08 مذهب 
الحنابلة ‏ 1509 مذهب الشافعية  17/5١٠١‏ مذهب الحنفية - 751١‏ تعليق الرجعة وإضافتها 
إلى المستقبل ‏ أولاً: مذهب الحنفية 717 ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 751 ثالثاً: مذهب 
الشافعية - ۷١١‏ - رابعاً: مذهب المالكية ‏ 1/16 الرجعة بالأفعال - ۷٩1١‏ - أولاً: مذهب 
الحنفية - ۷۹1۷ - ثانياً: مذهب الشافعية ‏ 718 - ثالثاً: مذهب الحنابلة - 7519 رابعاً: 
مذهب المالكية - 1777١‏ خامساً: مذهب الجعفرية - ۷٦۲١‏ - سادساً: مذهب الظاهرية - 
5 القول الراجح في الرجعة بالأفعال - 737 - النزاع في الرجعة  ۷۹۲١‏ - أولاً: التزاع 

في أصل ثبوت الرجعة - ۷۹۲١‏ - ثانياً: : التزاع في وقوع المراجعة - ۷۹۲١‏ - ثالثاً: النزاع في 
ا العدة - ۷۹۲۷ - رابعاً: النزاع مع المطلقة إذا تزوجت - ۷۹۲۸ اوا : على رأي الظاهرية 
- ۷۹۲۹ - ثانياً : : على رأي الجمهور. 
المطلب الثاني : الطلاق البائن 

3 تمهيد ومنهج البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: الطلاق البائن بينونة صغرى 

۱- تعريفه - 7787 متى يقع الطلاق بائناً بينونة صغرى؟ - ۳۳ - أولاً : الطلاق 
قبل الدخول ‏ 19714 الطلاق بعد الخلوة - ۷٠۴١‏ - ثانياً : الطلاق على مال (الخلع) - 
- ثالثاً: : وقوع الطلاق بائناً في بعض فرق الزواج - ۷۳۷ - رابعاً : ما يقع بائناً باللفظ 
الصريح في غير الحالات السابقة - ۷1۳۸ أ - الطلاق باللفظ الصريح الموصوف هل يقع بائناً؟ 
- ۷۹۳۹ - مذهب الحنابلة - ۷٦٤١‏ - الطلاق الموصوف بالقوة يقع بائنا عند الحنفية - ۷٦٤١‏ - 
الراجح أن الطلاق الموصوف يقع واحدة رجعية  ۷٦٤۲‏ _ ب _ الطلاق بلفظة الموصوف بأفعل 
0 - قول الحنفية - ۷٠٦٤۳‏ - قول الشافعية ۷٦٤٤‏ - ما يقع بقوله: (أنت 
طالق اق قبح الطلاق) - ۷٠٤١‏ - الراجح قول الشافعية - 1/545 ج- 5 الطلاق بالعدد 
- لكلا - وإن شبه بالعدد فيما لا عدد له - 7544 - لو قال لها: (أنت طالق مثل الجبل) - 
8- خامساً: الطلاق البائن بالكنايات - ۷٠٠١‏ - 1 مذهب الحنفية والشافعية - ۷٦١١‏ - 
الج اموه رح كد اس O‏ 

.. الخ - 7564 لو قال لها: أنت طالق واحدة بائنة - ۷٠٠١‏ _ ما يقع بالكناية الخفية - 
ما يفهم من أقوال الحنابلة  ۷٠١۷‏ - ج - مذهب المالكية 7584 - قول ابن جزي 
المالكي - 169 الظاهر من مذهب المالكية  955٠‏ القول الراجح فيما يقع بكنايات 
الطلاق وأدلته - ۷١١١‏ - الدليل الأول - ۷٠٦۲‏ - الدليل الثاني - ۷٠٦۳‏ - الدليل الثالث - 
ااه 


4 الدليل e‏ - الدليل ان - ۷٦٦‏ - حكم الطلاق البائن بينونة صغرى 
اول : يزيل الملك لا الحل ۷٩۷‏ - ثانياً: لا يملك المطلق حق الرجعة - ۸ - الا : 
حلول المهر المؤجل - 56- رابعاً : لا يقع من المطلق ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث 
بينه وبين مطلقته  ۷٦۷٠‏ - إنقاص عدد الطلقات - ۷٦۷١‏ - مسألة الهدم ‏ 7/517 القول الأول 
177517#- حجة القول الأول - 7/574- القول الثاني ۷٦۷٥‏ حجة هذه الأقوال. 


الفرع الثاني : الطلاق البائن بينونة كبرى 

5 - تعريفه ‏ /17/5101- متى يقع هذا الطلاق؟ - ۷۹۷۸ - هل يقع الطلاق الثلاث بلفظ 
الثلاث - 11784 ما يقع من الطلاق بلفظ الثلاث ‏ قول الإمام الطحاوي - 764٠‏ - قول ابن 
رشد - ۷٦۸۱‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - 75857 - قول ابن القيم - 7547 - قول الجمهور 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ‏ ۷1۸4 - أدلة القول الأول قول الجمهور - ۷٦۸١‏ - الدليل 
الأول - ۷٦۸٦‏ - الدليل الثاني 77417 - الدليل الثالث - ۷٦۸۸‏ - الدليل الرابع - ۷٦۸۹‏ - 
الدليل الخامس  ۷۹۹١‏ - الدليل السادس - ۷٦۹١‏ - الدليل السابع - 7547 - الدليل الثامن 
۷4۳ - الدليل التاسع - 759414 - أدلة القول الثاني - ۷۹4١‏ - الدليل الأول - ۷٦۹٦‏ - الدليل 
الثاني 79197 - الدليل الثالث - ۷1۹۸ - الدليل الرابع - ۷4۹4 - الدليل الخامس - ۷۷٠١‏ - 
أدلة القول الثالث وهو وقوع الثلاث واحدة في غير المدخول بها ۷۷٠١‏ - الدليل الأول - 
۲-- الدليل الثاني - ۷۷٠۳‏ - اختلاف بين أصحاب القول الثالث - ۷۷١٤‏ - أدلة القول 
الرابع - -77١©‏ مناقشة أدلة القول الأول الإيراد الأول - ۷۷٠١‏ - الإيراد الثاني - ۷۷١۷‏ - 
الإيراد الثالث - ۷۷۰۸ - الإيراد الرابع - ۷۷۰۹ - الإيراد الخامس - ۷۷٠١‏ - الإيراد السادس - 
١‏ الإيراد السابع - ۷۷١۲‏ - الإيراد الثامن ‏ 77/1 الإيراد التاسع - 1717١5‏ الإيراد 
العاشر - ۷۷٠١‏ - مناقشة أدلة القول الثاني ۷۷١١‏ - الاعتراض الأول - ۷۷١۷‏ - رد على هذا 
الاعتراض - ۷۷١۱۸‏ - الاعتراض الثاني - ۹4 --أولاً : حديث ابن عباس يتعلق بغير المدخول 
بها ۷۷۲۰ - رد على رد ۷۷۲۱- ثانياً: ادعاء علم ابن عباس بالناسخ - ۷۷۲۲ - الرد على 
ادعاء علم ابن عباس بالناسخ ۔ 77/7 ثالئا: حديث ابن عباس مختلف في صحته فلا يقدم 
على الإجماع - ۷۷۲۲- رد على رد - 6 رابعاً: : انفراد ابن عباس بما رواه يوجب التوقف 
فيه 1/775 رد على رد - ۷۷۲۷ - خامساً: حديث ابن عباس مقصور على صورة خاصة - 
33 رد على رد - ۷۷۲۹- سادساً: حمل حديث ابن عباس على تغير عادات الناس - 
86 رد على رد - 171 سابعاً: حديث ابن عباس موقوف عليه - ۷۷۴۳۲ - رد على رد - 
۳ ثامناً: ابن عباس أفتى بخلاف ما روى ‏ 7784 رد على رد 117/80 - تاسعاً: ليس 
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في حديث ابن عباس إقرار النبي يله لمضمونه  ۷۷۴٩‏ - رد على رد ۷۷۴۷ - عاشراً: الادعاء 
بأن حديث ابن عباس مضطرب وشاذ ‏ ۷۷۳۸ - رد على رد ۷۷۳۹ - مناقشة أدلة القول الثالث 
-۷۷٤١ -‏ رد على رد - 7/1/541١‏ مناقشة أدلة القول الرابع - ۷۷٤۲‏ - رد على رد - ۷۷٤۳‏ ۔ رأينا 
فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد  ۷۷٤‏ - أولاً : ما يستفاد من القران بشأن الطلاق ثلاثا 
اك الآية الأولى ‏ ه4ل/الظ ب الآية الثانية - ۷۷٤4١‏ - تفسير الآية الثالثة  ۷۷٤۷‏ - تفسير ابن 
كثير لهذه الآية  ۷۷٤۸‏ - ثانياً: ما يستفاد من السنة النبوية بشأن الطلاق الثلاث  ۷۷٤4‏ - ثالث : 
ما يستفاد من دعوى الإجماع بشأن الطلاق الثلاث  ۷۷٠١‏ - رابعاً: ما يستفاد من القياس بشأن 
الطلاق الثلاث  ۷۷١١‏ - الأدلة مع القائلين بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة ‏ 1/767 توجيه ما 
فعله عمر رضي الله عنه  ۷۷٠۳‏ - عود إلى بيان رأينا فى الطلاق الثلاث ‏ 5 هلالا أولا: ان 
هذه المسألة من مسائل الاجتهاد الخلافية - ه717 ثانياً: يسوغ الأخذ بقول الجمهور أي بوقوع 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد SS‏ ويسوغ أيضاً بقول 
من قال: الطلاق بلفظ الثلاث أو بألفاظ متكررة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة ‏ ۷۷۵0۷ - 
ضعف من قال: لا يقع أصال الطلاق بلفظ الثلاث  ۷۷١۸‏ - القول الذي أميل إلى الأخذ به 
۔- هلالا حكم الطلاق البائن بینونة كبرى - ۷۷٦۰‏ روط النكاح الذي 18 به التحليل 
لزوجها الأول ۷۷٦١‏ - أولاً: أن يكون النكاح الثاني صحيحاً - ۷۲ - ثانياً : : أن يكون النكاح 
الثاني وا ظاهراً وباطناً أي لا يقصد به التحليل ۳ ثالقاً: أن يحصل في النكاح 
الثاني دخول بالزوجة - ۷۷٦٤‏ _ ما اشترطه البعض في وطء الزوج الثاني - ۷۷٠٠‏ - الزواج الثاني 
يهدم الطلقات الثلاث . 


المبحث السادس: أنواع الطلاق من جهة كيفية إيقاعه 
15- تمهيد  ۷۷١۷‏ - منهج البحث: تقسيم المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: طلاق السنة (الطلاق السنى) 

4- تعريفه - ۷۷٦٩‏ - سبب تسميته بطلاق السنة - ۷۷۷١‏ - الطلاق السني من حيث 
الوقت والعدد - VV1‏ - النتصوص في الطلاق السني من حيث الوقت: أولا: : من القران الكريم 
VVVY -‏ - ثانياً : : من السنة النبوية - ۷۷۷۳ - شروط الطلاق السني من جهة الوقت - -۷۷۷٤‏ 
الشرط الأول - ۷۷۷١‏ - الشرط الثاني - ۷۷۷١‏ - الشرط الثالث - ۷۷۷۷ كيف يتحقق الشرط 
الشالث إذا كان قد طلقها وهي حائض؟ - ۷۷۷۸ - قول ابن حجر العسقلاني في المسألة - 
۹ --_- الراجح في كيفية تحقق الشرط الثالث إذا كان قد طلقها وهي حائض - ۷۷۸۰- وجه 


- "اه 


الحكمة في هذا الترجيح - ۷۷۸١‏ - الشرط الرابع - ۷۷۸۲ دلائل هذا الشرط - الدليل الأول 
- ۷۷۸۳ - الدليل الثاني - ۷۷۸٤‏ - الدليل الثالث  -۷۷۸١‏ من لا يشترط لطلاقهن شروط 
الطلاق السني - 7/0785 أولاً : غير المدخول بها 71741 ثانياً: الحامل ‏ ۷۷۸۸ - الأدلة على 
جواز تطليق الحامل في أي وقت - ۷۷۸۹4 - أ- قوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن»# ‏ ب حديث الإمام مسلم  ۷۷۹١‏ - ج ‏ حديث أبي داود ‏ ۷۷۹4۱ - د حديث 
الدارقطني - ۷۷۹١‏ - ه ‏ تعليل ابن قدامة الحنبلي ‏ ۷۷۹۳ - و- تعليل الكاساني - ۷۷۹٤‏ - 
ثالثاً: الصغيرة والآيسة - ۷۷۹١‏ - طلاق الصغيرة أو الآيسة بعد جماعهما - ۷۷۹٩‏ - الطلاق 
السني من حيث العدد - أولاً: بالنسبة للمدخول بها وهي من ذوات الحيض - ۷۷۹۷ - طلاق 
السنة لها أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها - ۷۷۹۸ - 
الحجة لهذا القول ‏ ۷۷۹۹ - طلاق السنة عند الحنفية - ۷۸٠١‏ - طلاق السنة عند الزيدية - 
١‏ طلاق السنة عند الشافعية - ۷۸٠۲‏ - طلاق السنة عند الظاهرية - ۷۸٠۳‏ - القول الراجح 
-۷۸٠٤‏ أدلة الترجيح ‏ الدليل الأول - ۷۸٠١‏ - الدليل الثاني - ۷۸٠١‏ - الدليل الثالث - 
۷ -الدلیل للرابع 83 ٠‏ الدليل الخامس - ۷۸٠۹‏ - الدليل ا الدليل 
السابع - 141١‏ ثانياً: طلاق السنة با ل الو بها ۲ ثالثاً: : طلاق السنة 
بالنسبة لمن لا تحيض - ۴ - رابعاً: طلاق السئة بالنسبة للحامل. 


‰٤‏ -تعریف طلاق البدعة  ۷۸٠١‏ - أنواع طلاق البدعة - ۷۸1١‏ - قول صاحب المغني 
في طلاق البدعة - ۷۸1۷ - الخلاف في بعض أنواع طلاق البدعة - ۷۸1۸ - طلاق يعتبره 
الحنفية سنياً يعتبره الإمام مالك بدعياً - ۷۸1۹ - ابن رشد يشير إلى الخلاف بين الحنفية والإمام 
مالك ۷۸٠١‏ - الاتفاق على بعض أنواع طلاق البدعة  1/417١‏ هل يقع الطلاق البدعي؟ 


الفصل الثالث: الخلع 

7- تمهيد - ۷۸۲٣‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الخلع وبيان مشر وعيته 

- تعريفه في اللغة  ۷۸٠١‏ - تعريفه في النهاية لابن الأثير - ۷۸۲١‏ - تعريف الخلع 
في اصطلاح الفقهاء - ۷۸۲۷ - خلاصة التعاريف - ۷۸۲۸ - التعريف المختار - ۷۸۲۹ - أدلة 


مشر وعية ة الخلع أولاً : من القرآن الكريم - 741١‏ ثانياً : : من السنة النبوية - ۷۸۳١‏ _ ثالعا : 
الإجماع . 
-6١5‏ 


المبحث الثاني: حكم الخلع وحكمة تشريعه 

۲- هل الأصل في الخلع الإباحة أم الحظر ‏ *787- ما ورد في السنة النبوية بشأن 
الخلع ‏ 784 أقوال الفقهاء في الخلع ‏ ه787 الأصل في الخلع هو الحظر وجوازه للحاجة 
VAT" -‏ - حكم طلب الخلع لامأ - إباحة طلب الخلع من قبل الزوجة - أولا: عند 
الحنابلة - ۷۸۳۸ - ثانياً : عند الظاهرية - ۹ - ثالاً: عند الشافعية  ۷۸٤١‏ - رابعاً : عند 


الحنفية - -۷۸٤١‏ ب- كراهة طلب الخلع من قبل الزوجة - ۲ الشافعية لا يكرهون 
للزوجة طلب الخلع - ۷۸٤۴‏ - الراجح قول الحنابلة - ۷۸٤٤‏ - ج- تحريم طلب الخلع من 
قبل الزوجة - -۷۸٤١‏ د وجوب طلب الخلع من قبل الزوجة - -۷۸٤١‏ ه- استحباب طلب 
الخلع من قبل الزوجة - ۷۸٤١‏ - حكم طلب الخلع من قبل الزوج - ۷۸٤۸‏ - إباحة طلب الخلع 
من قبل الزوج - 7845 إباحة طلب المخالعة بالتضييق على الزوجة - 1786٠‏ تحريم المخالعة 
بالتضييق على الزوجة بغير وجه حق - اهملا - هل يستحب للزوج موافقة زوجته على المخالعة 
- 7887 توضيح وتفصيل استحباب الزوج الموافقة على المخالعة ‏ 1/8817 حكمة تشريع 


الخلع . 


المبحث الثالث: التكييف الشرعي للخلع 

51 تمهيد - ۷۸٥١‏ ۔ أولا : مذهب الحنفية ‏ 465 - ما يترتب على تكييف الحنفية 
إذا ابتداً ات 0 إيجابه برجوعه عنه  ۷۸٥۷‏ - ثانياً : 0 
ey e EE‏ ر TT‏ : للزوجة 
ا ادا : لا يصح الإيجاب من الزوجة معلقاً 
على شرط أو مضافاً إلى المستقبل - 1/8557 سابعاً: يشترط في الزوجة أهلية التبرع والرضا 
العم 
ثانياً: مذهب الشافعية 

7- أولاً : تكييف الخلع بالنسبة للزوج ‏ أ - تكييفه بصيغة معاوضة - ۷۸٦4‏ - ما يترتب 
على تكييف الخلع بصيغة معاوضة - 56مل/ا<اب - تكييف الخلع بصيغة تعليق وما يترتب عليه 


-7855 - ب - VAY‏ - ثانياً: : تكييف الخلعم بالنسبة للزوجة - ۷۸٦۸‏ - ما 


هاه 


ثالثاً: مذهب الحتابلة 
8- تكييف الخلع بالنسبة للزوجة وما يترتب عليه - ۷۸۷١‏ - تكييف الخلع بالنسبة 
للزوج وما يترتب عليه ۷۸۷۱ ما يفهم مما جاء في غاية المنتهى - VAVY‏ ما يفهم مما جاء 
في الإنصاف A۷۳‏ _ الظاهر من أقوال الحتابلة أن في مذهبهم قولين في تكييف الخلع في 
حق الزوج. 
رايعاً: مذهب المالكية 
4- الخلع معاوضة - ۷۸۷١‏ - ما يترتب على تكييف الخلع معاوضة . 
المبحث الرابع : أركان الخلع 
5- تمهيد - ۷۸۷۷ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المخالع «الزوج» 
VAYA‏ المخالع أو الخالع -4/ام/ا- من جاز طلاقه جاز خلعه  ۷۸۸٠۰‏ - أقوال الفقهاء 


في شروط الخالع - ۷۸۸۱١‏ - حلع السفيه - VAAY‏ خلع المريض مرض الموت - 7888 - أولاً : 
مذهب الحنفية - ۷۸۸٤‏ دأثانياً: مذهب الشافعية - A‏ - ثالثاً : مذهب المالكية - ۷۸۸٦‏ - 


رابعاً : مذهب الحتابلة ‏ ۷۸۸۷ - تعقيب على قول الحنابلة ‏ ۷۸۸۸ خلع الصغير والمجنون 
- ۷4 - أولا: من فقه الحنفية 789٠‏ - ثانياً : من فقه الشافعية - ۷۸۹١‏ - _ ثالقاً : من فقه 
المالكية ‏ 7897 رابعاً: من فقه الحنابلة - ۷۸۹۳ - خامساً: من فقه الجعفرية - ۷۸۹٤‏ - 


المطلب الثاني : الزوجة «المختلعة» 
6 تمهيد - ۷۸۹٩‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى أربعة فروع : 
اح رن ات د جما ع 
۷ ما يشر ط في اليج المختلعة 07 : أن زو - A4۸‏ - هل يجوز 


0 سين اا - ثانياً : V۰ sS‏ 0 
۷۹٠ ٤ _‏ - اختلاف الفقهاء في وجود السنة والبدعة في الخلع  ۷۹٠٥‏ - القول الأول: اشترا 
كاه - 


إيقاع الخلع في طهر لم يمسسها فيه 17/405- الزيدية من أصحاب هذا القول  ٠ _ ۷۹٠۷‏ 
الجعفرية من أصحاب القول الأول - ۷۹٠۸‏ - القول الثاني : عدم اشتراط الطهر لصحة الخلع 
- 1/409 من أقوال أصحاب هذا القول الثاني - -۷4٠١‏ القول الراجح . 


الفرع الثاني : مخالعة الأجنبي عن الزوجة ْ 
١‏ من هو الأجنبي المخالع؟ ‏ 7417 هل يقع خلع الأجنبي عن الزوجة؟ - 


3 - القول الأول: صحة خلع الأجنبي - 7414 القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي 
- 416/!- أدلة القول الأول ۷4١١‏ - أدلة القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي - 1/4117 


القول الراجح في خلع الأجنبي - ۷۹١۸‏ - شرط المصلحة في خلع الأجنبي - 17419 تعقيب 
على قول المالكية في شرط المصلحة  ۷۹۲١‏ - التزام الأجنبي المخالع ببدل الخلع  1/97١‏ 
إن لم يصرح الأجنبي بالتزامه ببدل الخلع ‏ عند الحنابلة - -۷۹۲١‏ عند الحنفية تفصيل في 
المسألة - ۷۹۲۴١‏ - من أقوال الحنفية في المسألة - -۷۹۲١‏ ومن أقوال الحنفية أيضاً. 
الفرع الثالث: خلع الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة 

565 تمهيد. 
أولا : خلع الصغيرة أو المجنونة 

7ل أ مذهب الحنفية - /4571/ا- ب _ مذهب الشافعية ‏ 1/858 ج ‏ مذهب 
الحنابلة - 1/4178 د مذهب الجعفرية. 


ثانياً: هل يخالع الولي عن الصغيرة والمجنونة 
٠‏ أولاً : مذهب الحنفية ‏ 79439 ثانياً : مذهب الحنابلة - 178177 ويجوز للولي أن 
يخالع عنها بشيء من ماله ۷4۳۳ - ثالثاً: مذهب المالكية  ۷۹۳١١‏ - رابعاً: مذهب الشافعية . 
الثاً: خلع السفيهة 
۴٥‏ أولا : مذهب الشافعية - ۷4١١‏ - ثانياً: مذهب المالكية ‏ ۷۹۴۷ - ثالئاً: مذهب 
الحنفية - 7818- رابعاً: مذهب الحنابلة - 1/874 خامساً: مذهب الجعفرية. 
رابعاً: هل يخالع الولي عن السفيهة؟ 
5- أ مذهب الحنابلة - 1/441 ب مذهب الحنفية ‏ 18447 ج ‏ مذهب المالكية 


=۷ ¬ 


٤۳ _‏ ۷۹ - د مذهب الشافعية  ٤٤‏ ۷۹ - للولي أن يخالع عنها بمال من غيرها على وجه التبرع 
لها ه7414 القول الراجح 


الفرع الرابع : خلع الزوجة في مرض الموت 

- تمهيد - -۷۹٤١‏ خلع المريضة مرض الموت عند الظاهرية - ۷۹٤۸‏ - خلع 
المريضة مرض الموت عند الجمهور - ۷۹٤۹‏ - وجه الاتفاق بين خلع المريضة والصحيحة عند 
الجمهور  6٠‏ ولا - وجه الاختلاف بين خلع المريضة والصحيحة عند الجمهور - هوم أولا: 
مذهب الحنفية - ۷۹٥۲‏ ثانياً : مذهب الحنابلة  ۷۹٥۴۳‏ ثالثا : مذهب المالكية - ۷۹٥٤‏ 


رابعاً: مذهب الشافعية. 
المطلب الثالث: صيغة الخلع 

٥‏ المراد بصيغة الخلع  ۷۹١١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: صيغة الخلع بالأفعال «بالمعاطاة» 

باه 0/6 اختلاف الفقهاء ء في صيغة الخلع بالمعاطاة -48ه94 القول الأول : ينعقد عقد 
الخلع بالمعاطاة - 179489 أولاً : من أقوال المالكية - ۷4٦٠‏ - ثانياً: من أقوال المالكية أيضاً 
۔ 41م ثالثاً: ومن أقوال المالكية أيضاً - ۷4٦۲‏ - رابعاً: من أقوال بعض الحنابلة بعد وقوع 
الخلع بالمعاطاة  ۷4٩۳‏ - خامساً: من أقوال الزيدية - ۷4٦4‏ - القول الثاني : لا يجوز عقد 
الخلع بالمعاطاة _ ۷4٦٠‏ - أدلة القول الأول - ۷۹٩٩‏ - أدلة القول الثاني - ۷4٦۷‏ - القول 
الراجح 
الفرع الثانى : الصيغة بالألفاظ «صيغة الخلع اللفظية» 

۸ أولاً : مذهب الحنفية - ۷۹14 - ثانياً: مذهب الشافعية - ۷4۷٠‏ - ثالثاً: مذهب 
المالكية - ۷۹۷١‏ - توجد بعض الفروق فيما بين ألفاظ الخلع وما في معناه بالنسبة لبدل الخلع 
- 18101 رابعا : : مذهب الحنابلة - ؟/ا4/ا ‏ وقوع الخلع بإجابة الزوج طلب الزوجة المخالعة - 


6- خامساً : مذهب الجعفرية _ 9106 - سادساً: مذهب الزيدية - ۷۹۷٩‏ شاه : مذهب 
الظاهرية ‏ ۷4۷۷ - القول الراجح 


المطلب الرابع : العوض «عوض الخلع» 
4 تمهيد - ۷۹۷۹ - منهج البحث: تقسيم المطلب إلى خمسة فروع : 


- 01۸A - 


الفرع الأول: هل يصح عقد الخلع بلا عوض 

۰ أولا: مذهب الحنابلة - -۷۹۸١‏ عدم صحة الخلع بدون عوض - ۷۹۸۲ - ثانياً: 
مذهب الشافعية - 1/488 ثالثاً: مذهب الحنفية - 484/- رابعاً: مذهب المالكية  ۷۹۸٥‏ _ 
خامساً: مذهب الجعفرية - ۷۹۸١‏ - سادساً: مذهب الزيدية. 


الفرع الثاني : مدى مشروعية العوض بذلا وأخذاً 

۷ -_- تمهيد - 1/488 حالات بذل العوض وأخذه - ۷۹۸۹ - الحالة الأولى : عضل 
الزوج زوجته - ۷۹۹۰ هل يحرم البذل والأخذ في حالة العضل؟ يحظر على الزوج أخذ العوض 
۷۹۹١ -‏ - هل يحرم على الزوج بذل العوض في حالة عضلها؟ - 14417 أقوال الفقهاء في حالة 
العضل - قول الجمهور: الخلع باطل والعوض مردود - ۷۹۹۴۳ - حجة الجمهور ‏ 4 1/44 قول 
المالكية: الخلم واقع » والعوض مردود في كل حال 1/446 الراجح في حالة العضل - 
5- استثناء من حالة العضل ودلالة القرآن عليه - ۷۹۹۷ - قول صاحب المغني في هذا 
الاستثناء ‏ ۷۹۹۸ _ الحالة الثانية : كراهية الزوج لزوجته» ودلالة القرآن عليها  ۷۹۹٩۹‏ - ما يفهم 
من القرآن بشأن الحالة الثانية - -٠١‏ وجه الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى - ۸٠١١‏ - 
قول الحنفية في أخحذ المال المبذول في هذه الحالة - 8٠07‏ - تعقيب على قول الحنفية ‏ 
8٠6‏ - تعقيب أيضاً على قول الحنفية - ۸٠ ٠ ٤‏ - الحالة الثالثة ‏ عدم إقامة حدود الله ۸٠٠‏ - 
تفسير قوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله - 5١6٠م‏ خلاصة أقوال المفسرين في 
الآية - 8٠007‏ حل البذل والأخذ في هذه الحالة - 8٠١8‏ - من أقوال المفسرين في حلّ البذل 
والأخذ - 8٠١4‏ - حل البذل والأخذ بسبب من الزوجة وحدها  ۸٠٠١‏ الأدلة على حل البذل 
والأخذ بسبب من الزوجة وحدها 8١1١‏ ثانياً: من السنة النبوية ‏ 8017 - شرح العسقلاني 
لحديث البخاري  ۸٠۱۳‏ - ثالثاً: إجماع الفقهاء  6١1١4‏ سؤال عن ظاهر الآية  ۸٠٠٠‏ _ 
جواب السؤال ‏ أولا : جواب الطبري - 4١15‏ ثانياً: جواب الرازي - 4017 ثالثاً: ما يضاف 
إلى جواب الطبري والرازي - 6١18‏ الحالة الرابعة : حال الوفاق بين الزوجين ‏ جواز المخالعة 
عند الجمهور  ۸٠٠۹‏ - قال بعضهم بتحريم المخالعة في هذه الحالة - ۸٠٠١‏ - قول الظاهرية 
في هذه الحالة - 8١7١‏ - قول الزيدية - ۸٠۲۲‏ - قول الجعفرية - 4٠7‏ حجة الجمهور في 
جواز الخلع في حالة الوفاق بين الزوجين ‏ 74١٠م‏ حجة من لم يجز الخلع في حالة الوفاق 
بين الزوجين - ۸٠۲١‏ - القول الراجح . 


8ه 


الفرع الثالث: مقدار العوض 

0 اختلاف في مقدار العوض - ۸٠۲۷‏ - القول الأول: يتحدد مقدار العوض بما 
تراضيا عليه - ۸٠۲۸‏ - القول الثاني : يتحدد العوض بمقدار ما أعطاها  ۸٠۲۹‏ - القول الثالث: 
يتحدد العوض بما لزم للمرأة بعقد الزواج  ۸٠٠١‏ - القول الرابع : لا يستحب أن يكون العوض 
أكثر مما أعطاها  ۸٠۳١‏ - القول الخامس: التفصيل بناء على نشوز الزوجة أو الزوج - ۸٠۳۲‏ - 
أدلة الأقوال ‏ أدلة القول الأول - ۸٠۳۴۳‏ - أدلة القول الثاني 40*4 - أدلة القول الثالث - 
٥‏ _ أدلة القول الرابع - ۸٠۳١١‏ - أدلة القول الخامس - ۸٠۳۷‏ - القول الراجح - -۸٠۳۸‏ 
رجح أن ما لا يجوز ديانة لا يجوز قضاء. 
الفرع الرابع : شروط العوض «بدل الخلع» 

4م ما يصلح مهراً في النكاح يصلح عوضاً في الخلع - ٠٠‏ الشروط الإجمالية 
للعوض - 04١‏ - الشرط الأول: أن يكون العوض مالا متقوماً - ۸٠٤۲‏ - المنافع تصلح أن 
تكون عوضاً ‏ 4 ۸٠‏ - إذا لم يكن العوض مالا متقوماً - عند الحنفية ‏ 44 8١‏ - مذهب الشافعية 
_ ه4 ١6م‏ مذهب الحنابلة : لا يستحق الزوج المخالع شيئا - 8١45‏ - وفي وقوع الفرقة تفصيل 
عند الحنايلة  ۸٠٤١‏ - الجهل بعدم تقوم العوض - رأي الحنابلة والشافعية - ۸٠٤۸‏ - ب - رأي 
الحنفية - 8١49‏ -. الشرط الثاني : العلم بالعوض - أ رأي الحنابلة والحنفية - 458٠‏ ب - 
رأي الشافعية  8١61١‏ حجة الحنابلة  ۸٠٠۲‏ - أقسام الخلع على عوض مجهول  -۸٠ ٥۴۳‏ 
القسم الأول ۸٠٠٤‏ - القسم الثاني 8١66‏ - القسم النالث  86١65‏ - القسم الرابع. 
الفرع الخامس : أنواع العوض 

0م تمهيد ‏ 64م أولاً : المهر المؤجل - ۸٠٠۹‏ - ثانياً: نفقة المختلعة ونفقة ولدها 
۔ 6050 أقوال الفقهاء في جعل نفقة المختلعة عوضاً في الخلع ‏ 6011 - ثالثاً: دق السك 
للمختلعة ‏ 8057 - المخالعة على مؤنة السكن  ۸٠۹۳‏ - رابعاً: الإرضاع أ - مذهب الحنفية 
8054 - مدة الإرضاع  ۸٠٦٠١‏ - موت الرضيع قبل الإرضاع أو قبل مضي المدة - 4055- 
ب مذهب الحنابلة ‏ 517٠م‏ - ج ‏ مذهب المالكية - 8054 د - مذهب الشافعية - 4559 - 
خامساً: نفقة الصغير وحضانته وإمساكه  ۸٠۷٠‏ - أ- مذهب الحنفية جواز المخالعة على نفقة 
الصغير وحضانته بشرط عدم الإضرار به - 1 من أقوال الحنفية في هذا النوع من العوض 
_ ؟/ا.م ‏ ب - مذهب المالكية  ۸٠۷۴‏ - المخالعة على إسقاط حضانة الأم عند المالكية - 
م ج مذهب الشافعية ‏ إذا كان العوض كفالتها الصغير عشر سنين بما فيها مدة الرضاع 
صخ العوض» والحكم إذا مات بعد مدة الرضاع - ۸٠۷١‏ - رأي الشافعية إن مات الصغير بعد 
أن رضع حولاً - 60175 - إذا مانت المختلعة فعند الشافعية تفصيل - ۸٠۷۷‏ - د مذهب الحنابلة 


6٠06/2 - 


جواز مخالعتها على إرضاع الصغير والإنفاق عليه مدة معينة  ۸٠۷۸‏ - الحكم عند الحنابلة إذا 
مات الصغير - ۸٠۷۹‏ - القول الراجح . 


المبحث الخامس : الوكالة في الخلع 

- تصح الوكالة في الخلع - ۸٠۸١‏ - توكيل الزوج من يخالع عنه  ۸٠۸۲‏ - الحالة 
الأولى : الزوج يحدد لوكيله العوض - ۸٠۸۳‏ - الحالة الثانية: الزوج لا يحدد لوكيله العوض - 
4 توكيل الزوجة من يخالع عنها  ۸٠۸١‏ - مخالفة الوكيل لجنس العوض ونحوه - 8١85‏ - 
الوكيل عن الزوجين . 
المبحث السادس : إذن القاضي في الخلع 

۷ - هل يشترط إذن القاضي في الخلع؟ - ۸٠۸۸‏ - أقوال الجمهور في جواز الخلع 
بلا إذن القاضي - 20١84‏ - أقوال المشترطين إذن القاضي - 8٠١94٠‏ حجة من اشترط إذن 
القاضي لجواز الخلع - 46١9١‏ حجة الجمهور لجواز الخلع بلا إذن القاضي - 8١97‏ - القول 
الراجح . 
المبحث السابع : آثار الخلع 

37 - تمهيد - 4044 - منهج المبحث: تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: وقوع الفرقة بالخلع 

8- نوع الفرقة بالخلع - 4045 - أولاً: مذهب الحنفية  ۸٠۹۷‏ - أدلة الحنفية - 
4 ثانيا: مذهب المالكية  ۸٠۹۹‏ - ثالشا: مذهب الحنابلة  -۸٠٠١‏ ما عليه فقهاء 
الحنابلة المتأخرون  ۸٠١١‏ - رابعاً: مذهب الشافعية  ۸٠١١‏ - لفظ (المقاداة) كلفظ (الخلع) 
8٠١7 -‏ - خامسا: مذهب الظاهرية  ۸٠١ ٤‏ - سادسا: مذهب الزيدية  ۸٠٠٠١‏ - سابعا: 
مذهب الجعفرية - ۸٠١‏ - القول الراجح ‏ أولاً: ضعف القول بأن الخلع طلاق رجعي - 
7 ثانيا: القول بأن الواقع بالخلع فسخ هو اختيار ابن تيمية - 81١8‏ - أرجح ما اخختاره 
ابن تيمية - ۸٠٠۹‏ - اشتراط الرجعة في الخلع ‏ أولا: مذهب الشافعية  81١١‏ - ثانيا: مذهب 
الحنابلة والحنفية - 81١١1١‏ - ثالثا: مذهب الزيدية  81١7‏ - ما يترتب على اعتبار الخلع فسخا 
أو طلاقاً . 
المطلب الثاني : أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

1١‏ تمهيد ومنهج المبحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 

ااه 


الفرع الأول: مذهب الحئفية في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

5- اختلاف أثر الخلع باختلاف صيغه  ۸٠١٠١‏ - أولاً: آثار الخلع بصيغة الطلاق على 
مال - ۸١١١‏ - ثانياً: آثار الخلع بلفظ الخلع أو المبارأة - 81117 - التفصيل في سقوط المهر 
- 81148 - الحالة الأولى : عدم ذكر العوض في المخالعة ‏ 8119 - الحالة الثانية: العوض 
مذكور في المخالعة  8١7١‏ حجة الإمام محمد - 8117١‏ - حجة أبي يوسف - ۸٠۲١‏ - الحجة 
الفرع الثاني : مذهب الجمهور في أثر الخلع في الحقوق الزوجية 

. القول الراجح‎ - ۸٠١١  علخلا لا أثر للخلع إلا فيما سمي في عقد‎ - ١ 
المطلب الثالث: الاختلاف في الخلع ومتعلقاته‎ 

606- أنواع الاختلافات ‏ 8155 - الاختلاف في وقوع الخلع - 41117 
الاختلاف في مقدار العوض أو صفته ‏ 8178 - إن ادعت أن غيرها خالع الزوج على 
مال بذمته - ۸۱۲۹ - إن قال الزوج طلقتك على مبلغ وأنكرت المبلغ ‏ 8170 - إن ادعى 
الزوج أن المخالعة بالدنانير وقالت هي بالدراهم . 
الفصل الرابع : الإيلاء 

١‏ تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإيلاء وبيان مشر وعيته 

7 - تعريف الإيلاء في اللغة  81١“‏ الإيلاء في اصطلاح الفقهاء ‏ 8175 - 
هل الإيلاء معتبر في جميع الأحوال؟  ۸٠١١‏ - رأي الحنابلة والشافعية في المسألة - 
- رأي المالكية ‏ ۸۱۳۷ - مذهب الجعفرية - 8108 القول الراجح ‏ 4114 - 
الأصل في الإيلاء الحظر  8١4٠‏ - الإيلاء المحظور لقصد الإضرار - 8١4١‏ - الإيلاء 
غير المحظور. 
المبحث الثانى: أركان الإيلاء 

1- هل للإيلاء ركن واحد أو أكثر؟ ‏ أولاً : عند الحنفية  ۸٠٤١‏ - ثانياً: عند 
الشافعية - ۸٠٤٤‏ - التوفيق بين القولين - 81١4©‏ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى ستة مطالب: 


-؟675- 


المطلب الأول: الزوج «الحالف» 

- الزوع هو المولي ااب ۷“ - شروط الزوج المولي «الحالف» أولا: 
أن يكون بالغا عاقلا - ۸۱٤۸‏ - ثانيا: إسلام الزوج - ۸۱٤۹‏ - حجة الجمهور وحجة 
المالكية - ۸٠٠١‏ - القول الراجح في شرط إسلام الزوج - ۸٠١١‏ - ثالثاً: قدرة الزوج 
على الوطء  ۸٠١١‏ - الحالة الأولى : العجز المطلق عن الوطء ‏ 8187 - أ مذهب 
الحنابلة - 81685 ب مذهب الشافعية - 8168م ج _ مذهب المالكية - 4165م -د- 
مذهب الحنفية - ۸1١۷‏ ه_ مذهب الجعفرية - ۸٠١۸‏ - القول الراجح - ۸10۹ - 
الحالة الثانية ‏ العجز المؤقت عن الوطء  8١6١‏ - أقوال الفقهاء في العجز المؤقت عن 
الوطء . 


لمطلب الثاني : الزوجة «المحلوف عليها» 

-١‏ شروط الزوجة المحلوف عليها ‏ 8157 - أولاً: أن تكون زوجة بنكاح 
صحيح - 8157 - الإيلاء من المطلقة رجعيا - 81584 - الإيلاء من الأجنبية معلقا على 
نكاحها ‏ 48156 حكم المسألة عند الحنابلة - 8115 - الراجح عدم وقوع الإيلاء من 
الأجنبية - 81517 - الإيلاء من الزوجة الذمية - 8114 - الإيلاء من الزوجة قبل الدخول 
وبعده - 4159 - ثانياً: أن تكون صالحة للوطء  8117١‏ - الإيلاء من الزوجة المجنونة 
والصغيرة - ۸۷١‏ - الإيلاء من الزوجة الصغيرة ونحوها عند الحنفية - 8117 - القول 
الراجح صحة الإيلاء من الزوجة الصغيرة ونحوها. 
المطلب الثالث: المحلوف به 

- ۸۱۷١  )هللاب اليمين بالله تعالى (الحلف‎ - ۸۱۷٤  ناعون المحلوف به‎ 2١17 
: الحلف بالشرط والجزاء  ۸۱۷۷ - أولاً‎ - ۸۱۷١  ءاليإلا الحلف بغير الله لا ينعقد به‎ 
- مذهب الحنفية - ۸1۷۸ - ثانيا: مذهب الشافعية  8119/4 - ثالثا: مذهب المالكية‎ 
رابعاً: مذهب الحنابلة - 8141 - قول الحنابلة على الرواية الثانية في مذهبهم‎ - 
- ما استقر عليه الحنابلة المتأخرون - 8187 خامساً: مذهب الظاهرية‎ - 8187 - 
. سادساً: مذهب الجعفرية - 8186 - القول الراجح‎ -45 
المطلب الرابع : المحلوف عليه‎ 


5- المحلوف عليه هو الوطء ‏ ۸۱۸۷ - الوطء في غير الفرج. 
o -‏ - 


المطلب الخامس : مدة الإيلاء 

۸ - الأقوال في مدة الإيلاء - 8189 - أولاً: المدة أكثر من أربعة أشهر - 
.- ثانياً: المدة هي أربعة أشهر فصاعداً - 819١‏ - ثالثاً: لا تقدير لأقل المدة - 
۲ - أدلة الأقوال: القول الأول 8197 - أدلة القول الثاني - 81945 - أدلة القول 
الثالث ‏ 8148 - القول الراجح - 8145 - كيفية احتساب أشهر الإيلاء ‏ 81817 لا 
مانع من الأخل بقول الحنفية في كيفية احتساب المدة. 
المطلب السادس: ألفاظ الإيلاء وصبغته 

4- تمهيد ومنهح البحث: تقسيم المطلب إلى فرعين: 
الفرع الأول: ألفاظ الإيلاء 

6- المقصود بألفاظ الإيلاء  ۸٠٠٠١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 87١١‏ تعليل 
قولهم فيما يجري مجرى الصريح من ألفاظ الكنايات - 87١7‏ - الكنايات من ألفاظ 
الإيلاء ‏ 7١٠7م‏ من ألفاظ الكناية في الإيلاء  87١5‏ - النية في ألفاظ الكنايات - 
“٠‏ - الصريح لا يفتقر إلى النية لوقوع الإيلاء ‏ 8705 - ثانياً: مذهب الشافعية - 
0 من ألفاظ الكناية في الإيلاء  ۸۲٠۸‏ - ثالثاً: مذهب الحنابلة - القسم الأول 
من ألفاظ الإيلاء - ۸۲٠۹‏ - القسم الثاني من ألفاظ الإيلاء - ۸٠٠١‏ - القسم الثالث من 
ألفاظ الإيلاء - 851١‏ - رابعا: مذهب الجعفرية ‏ 8917 - القول الراجح ‏ 8711 - 
الإيلاء يصح بأية لغة. 


الفرع الثاني: صيغة الإيلاء 


85 ثلاث حالات لصيغة الإيلاء عند الجمهور  671٠6‏ مذهب الجعفرية - ۸۲۱١‏ - 
حالات تعليق صيغة الإيلاء - أولا: التعليق على شرط مستحيل - 87117 - ثانيا: التعليق على 
شرط غير مستحيل - 871١8‏ - الوجه الأول - 8519 - الوجه الثاني - 877١‏ - الوجه الثالث - 
0 الوجه الرابع - ۸۲۲۲ - الوجه الخامس - ۸۲۲۳ - ما يلاحظ على التعليق على شرط 


غير مستحيل - 8775 - تعليق الإيلاء على المشيئة . 
المبحث الثالث: حكم الإيلاء «اثار الإيلاء» 
6- تمهيد - 8775 - تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب: 
6752ل 


المطلب الأول: مدة التريص للمولي 

17 إمهال المولي أربعة أشهر - ۸۲۲۸ - لا اختلاف في مدة التربص بين حر وعبد - 
84- حكمة تشريع مدة التربص - 8770 - وقت ابتداء مدة التربص - ۸۲۳١‏ - ثبوت مدة 
التربص بلا حكم القاضي - 8577 مذهب الجعفرية في هذه المسألة ‏ 87 القول الراجح 
- 875 - ابتداء مدة التربص للمطلقة رجعيا - ه877 مذهب الشافعية ‏ 4795 - مذهب 
المالكية ‏ ۸۲۳۷ - ما يؤخر ابتداء المدة أو يقطعها ‏ ۸۲۳۸ - أولاً : العذر المانع من الوطء من 
جهة الزوج - ۸۲۳۹ - العذر المانع من الوطء من جهة الزوجة  874٠‏ - الأعذار الأخرى من 
جهتها والتي تمنع وطأها. 
المطلب الثاني : الفيئة في مدة التربص وبعدها 

١‏ المقصود بالفيئة - ۸۲٤۲‏ - ما يتحقق به مقصود الفيئة  ۸۲٤١‏ - وقت الفيئة عند 
الحنفية - 4 815 - وقت الفيئة عند غير الحنفية - ۸۲٤١‏ - الفيئة بغير الجماع - 8745 - أولاً: 
مذهب الحنفية: تصح الفيئة بثلاثة شروط : الشرط الأول: العجز عن الجماع - 87417 - أنواع 
العجز عن الجماع - AEA‏ الشرط الثاني : دوام العجز  ۸۲٤۹‏ - الشرط الثالث: قيام ملك 
النكاح - ۸٠٠١‏ _ ثانيا: مذهب الحنابلة - ۸٠١١‏ - هل الإحرام بالحج كالمرض عند الحنابلة؟ 
۸۲١۲ -‏ - ثالثا: مذهب الشافعية  ۸٠٠۴‏ _ رابعا: مذهب المالكية  ۸٠٠٤‏ - المعارضون للفيئة 
بالقول - ۸۲٠۵‏ ۔ ما يترتب على الفيئة - ۸٠٠١‏ - حكم الإيلاء إذا كان بالشرط والجزاء . 


المطلب الثالث: مضي مدة التربص بدون فيئة 

۷ م ماذا يجب بمضي المدة بدون فيئة؟ - 8١08‏ - القول الأول: تقع طلقة واحدة - 
4 أدلة القول الأول - 875٠‏ - الحجة لوقوع الطلقة بائنة لا رجعية - 8751 - القول 
الثاني : يؤمر بالفيئة أو يطلق - 8557 - أدلة القول الثاني 8757 دقة المسألة وقوة أدلة الطرفين 
- 895 - القول الراجح  ۸٠٠١‏ - مطالبة الزوجة زوجها بالفيئة ‏ 8555 - الزوجة لا تطالب 
بالفيئة - ۸۲۹۷ - إذا طولب الزوج. بالفيئة فامتنع طولب بالطلاق ‏ ۸۲۹۸ - إذا امتنح من الطلاق 
طلق عليه القاضي ‏ 8759 حكم القاضي بالطلاق بطلب من الزوجة  4717١‏ صفة الطلاق 
الواقع بالإيلاء - -۸۲۷١‏ الاختلاف في وقوع الفيئة - ۸۲۷۲ - الاختلاف في مضي مدة 
التربص . 

الفصل الخامس : الظهار 
*877 - تمهيد ‏ 8774 - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. 


-6076 


المبحث الأول: الظهار تعريفه والنصوص فيه وحكم فعله 

6 - تعريقه في اللغة ‏ 4571/5 تعريفه في الاصطلاح الشرعي 0 التصرصن 
الشرعية الواردة و فى الظهار - أولاً : : من القرآن الكريم - AYVA‏ - تفسير أية الظهار - / - ثانياً : 
النصوص من السنة النبوية - 878٠‏ حكم الظهار من جهة فعله. 


المبحث الثاني : أركان الظهار 


ذ0- هل للظهار ركن واحد أو أركان؟ ‏ ۸۲۸۲ - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث 
إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: المظاهر «الزوج» 

*888 - المظاهر هو الزوج ل الزوجة - la -AYTAf‏ الحكم إذا ظاهرت الزوجة من زوجها 
أولاً: عند الحنفية  ۸۲۸١‏ - ثانياً: عند المالكية  ۸۲۸١‏ - ثالثاً: عند الحنابلة - ۸۲۸۷ - 
رابعاً: قول الشافعي وغيره - ۸۲۸۸ - القول الراجح في ظهار المرأة من زوجها - ۸۲۸۹ - شروط 
المظاهر  ۸۲۹١‏ - القاعدة في شروط المظاهر ‏ ۸۲۹۱ - هل يشترط في المظاهر أن يكون 
مسلماً؟ 


المطلب الثاني : المظاهر منها «الزوجة» 


ATAY‏ - شروط المظاهر منها شور رق" قيام الزوجية - 8585 يفن a‏ دو 
5946م الظهار من الأجنبية - A14٦‏ - الراجح في الظهار من 


المطلب الثالث: المظاهر به «المشبه به» 

1 المقصود بالمظاهر به - 8794 شروط المظاهر به الشرط الأول: أن يكون من 
جنس النساء - ۸۲۹۹ - الشرط الثاني : المظاهر به محرمة على المظاهر  81٠٠‏ أ - المحرمة 
على التأبيد وأنواعها  ۸۳١١‏ - ب - المحرمة حرمة مؤقتة - أولاً: مذهب الحنابلة - ۸۳٠۲‏ - 
ثانياً: مذهب الجمهور  ۸۳٠۴‏ - الشرط الثالث: أن يكون المشبه به عضواً لا يحل النظر إليه 
أولاً: مذهب الحنفية ‏ 4 870 ثانياً: مذهب الحنابلة  ۸٠٠٠١‏ - ثالثاً: مذهب الشافعية - 
5 رابعاً: مذهب المالكية ۸۳١۷‏ - خامساً: مذهب الجعفرية - ۸۳۰۸ - سادساً: مذهب 
الظاهرية . 
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المطلب الرابع : صيغة الظهار 

4 المقصود بصيغة الظهار - 88٠١‏ - أنواع الصيغة  81١‏ الصيغة باللفظ الصريح 
الصيغة بغير اللفظ الصريح «بالكناية»  ۸٠٠١‏ - من صيغ الظهار بألفاظ الكناية 4115 حكم 
قوله : أنت علي حرام كأمي - ۸۳۱۷ - حكم قوله: أنت طالق كظهر أمي - ۸۳۹۸ - حكم قوله : 
أنت علي حرام - 8114 - حكم قوله: أنت علي حرام كظهر أمي - 677١‏ حكم قوله: أنت 
علي كالميتة ونحوها - 4877١‏ الصيغة المنجزة - 877 الصيغة المعلقة ‏ 97م التعليق 
على مشيئة الله - 8774 مذهب الجعفرية في الصيغة المعلقة ‏ 4778 صيغة توقيت الظهار 
۸۳۲١ -‏ - مذهب المالكية في توقيت الظهار ‏ ۸۳۲۷ - الراجح جواز توقيت الظهار ‏ ۸۳۲۸ - 
الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل - ۸۳۲۹ - علاقة توقيت الظهار بإضافته إلى المستقبل. 
المبحث الثالث: حكم الظهار «آثار الظهار» ۰ ش 

۰ ۰ - أولاً : حرمة الوطء قبل الكفارة ‏ ۸۳۳۱ - القول الراجح ‏ ۸۳۳۲ - ثانياً : الاستمتاع 

بدون الوطء واختلاف الفقهاء في جوازه ‏ ۸۳۳۴۳ - القول الراجح - ۸۳۴٤‏ - ما يترتب على 
ترجيحنا - 81 - حصول الوطء قبل الكفارة - ۸۳۳١‏ - قول القرطبي في هذه المسألة - 
م إذا ظاهر من زوجته وطلقها ثم تزوجها ‏ 876 إذا ظاهر منها ومات أحدهما. 
المبحث الرابع : انتهاء حكم الظهار 

64.- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: انتهاء الظهار بمضى المدة أو بالموت 

85٠‏ أولاً: مضي المدة  884١‏ - ثانياً: انتهاء الظهار بالموت - 4847 القول. 
الراجح . 
المطلب الثانى : انتهاء الظهار بالكفارة 

84 نص القرآن في الكفارة ‏ 844 - الكفارة أحد ثلاثة أشياء - ه884 هل تجب 
الكفارة بمجرد قول الظهار؟ ‏ 8755 لا تجب الكفارة إلا بقول الظهار والعود - /41 87 - 


المقصرد بالعود - ۸۳٤۸‏ - القول الأول - ۸۳٤۹‏ - القول الثاني - ۸٠٠١‏ - القول الثالث - 
١‏ القول الرابع - ۸٣٣۲‏ ۔ القول الخامس  ۸۳٥۳‏ ۔ القول السادس ‏ 41784 مناقشة 


0۷ - 


الأقوال فى معنى العود ‏ أولاً: قول الظاهرية - ۸٠٠١‏ - ثانياً: قول الشافعية  ۸٠١١‏ - ثالثاً: 
قول الحنابلة - 687 القول الراجح في المقصود بالعود ‏ ۸۳۵۸ - كفارة الظهار - ۸۳١۹‏ - 
أولا تحرير رقبة - 47٠‏ - شروط الرقبة المراد عتقها ‏ أ - شرط الإسلام في الرقبة - 8751 - 

السلامة من العيوب - 857 ثانيا: صيام شهرين متتابعين - 8758 الشرط في الانتقال 
إلى الصوم ‏ 8854 من وجد ثمن الرقبة هل يلزمه شراؤها؟  ۸٠٠١‏ - من وجد ثمن الرقبة ولم 
يجدها - 855 - وجوب التتابع في صيام الشهرين - ۸۳۹۷ حكم الج في ليالي الصوم 
۔ 84 ثالثاً: إطعام ستين مسكيئاً - 858 المقصود بإطعام ستين مسكيناً ‏ ۸۳۷۰ - مقدار 
الواجب في الإطعام  ۸۳۷١‏ - كيفية الإطعام . 


الفصل السادس : اللعان 5 

۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف اللعان وبيان مشر وعيته وحكمه وحكمته 

۳“ - تعريفه في اللغة - 877/5 - تعريفه في الاصطلا 'ح الشرعي ۔ ۸۳۷١‏ - التعريف 
المختار - ۸۳۷۹ - سبب تسميته «باللعان» ‏ ۸۳۷۷ - دليل مشروعية اللعان من الكتاب العزيز 
۔ ۸۳۷۸ - دليل مشروعيته من السنة النبوية - أ الحديث الأول ۸۳۷۹ - ب الحديث الثاني 
- ٠4م‏ حكم اللعان من جهة طلبه بمباشرة سببه - ۸۳۸۱١‏ - اللعان الواجب - 81787 - من 
أقوال الحنابلة في اللعان الواجب - 8787 من أقوال الشافعية في اللعان الواجب - 41284 - 
من أقوال المالكية في اللعان الواجب  ۸۳۸١‏ - اللعان الجائز - 8785 تعقيب على قول ابن 
قدامة ‏ ۸۳۸۷ - اللعان المحرم ‏ ۸۳۸۸ - قرائن غير صالحة لنفي النسب وطلب اللعان - 
28 العزل عند الجماع لا يصلح قرينة لنفى لنفي الحمل ٠898م‏ ما يمكن قياسه على قول 
الشافعية  ۸۳۹١‏ - يحرم اللعان المبني على نفي ) الولد كذباً - ۲ ۸۳۹ - يجوز للمرأة طلب اللعان 
وتركه أفضل - ۸۳۹۳ - الحكمة من ت تشريع اللعان - 4884 - توضيح الحكمة من تشريع اللعان 
۸۳۹٩ -‏ - سؤال وجوابه . 


المبحث الثاني : شروط اللعان 
45 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى ستة مطالب: 
المطلب الأول: شروط القاذف 
17 يشترط في القاذف عدم إقامة البينة - 8944 إذا قدر على البينة هل له أن يلاعن؟ 
- 0۸ - 


- ۸۳۹۹ - متى يجوز اللعان مع إقامة البينة؟ 
المطلب الثاني: شروط المقذوف 
- شروط المقذوف وحده  8401١‏ - الشرط الأول: إنكارها الزنى - 84٠7‏ شروط 
اعتبار إقرارها بالزنى - 85٠‏ - الشرط الثاني : العفة عن الزنى . 
المطلب الثالث: شروط القاذف والمقذوف جميعاً 
4- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


الفرع الأول: شرط قيام الزوجية 

6 الدليل على هذا الشرط  ۸٤٠٠١‏ - المقصود بقيام الزوجية  ۸٤٠۷‏ - الحالة 
الأولى : الزوجة في نكاح صحيح - 8408 - لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها 
4 الحالة الثانية : الزوجة في نكاح فاسد  841٠١‏ - رد الحنفية على الحنابلة - 8411١‏ - 
الراجح قول الحنابلة - 8417 - الحالة الثالثة: الزوجة في عدة الطلاق الرجعي ۸٤٠١‏ - الحالة 
الرابعة : الزوجة مطلقة طلاقاً بائناً - 8414 تعليل مذهب الحنابلة لهذه الحالة  ۸٤٠١‏ - الحالة 
الخامسة: قذف الزوجة الميتة - 8415 - الحالة السادسة : إذا قذف زوجته ثم أبانها  ۸٤۱۷‏ - 
الراجح قول الجمهور ‏ 8418 - الحالة السابعة: إذا قذف أجنبية ثم تزوجها ‏ 8419 - الحالة 
الثامنة : إذا تزوجها ثم قذفها بزنى قبل الزواج - م الراجح قول الحنابلة  847١‏ - الحالة 
التاسعة: إذا قذفها ثم مات - 8477 - الحالة العاشرة: إذا ماتت الزوجة قبل اللعان. 
الفرع الثاني : الشروط الأخرى المشتركة د بين الزوجين 

۴ - أولاً : مذهب الحنفية - 8474 - تعليل مذهب الحنفية - 8478 - من أصول 
الحنفية في تعليل مذهبهم - 8475 - - أدلة تعليل الحنفية لشروطهم - AETV‏ كل 
لام ١‏ 4158م ثانياً ا - AE‏ عدن الابلة على ق 
الحنفية - NEY‏ - أولا: مذهب ال اميم - ثانياً: 92 الجعفرية ‏ ه 1417م ثالثاً: 
مذهب الشافعية - ۸٤۳١‏ > في لعان خرن والبريهاء 112 سراي البخاري في لعان 
المطلب 8 شر وط المقذوف 

4“ - المقصود بالمقذوف فيه - ۸٤٤١‏ - أولاً: مذهب الحنفية - 844١‏ - ما يترتب على 
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قول الحنفية 8447 - ثانياً: مذهب الجمهور ۸٤٤١‏ - ما يترتب على رأي الجمهور - 4141415 - 
القول الراجح 


المطلب الخامس : شروط المقذوف به 


6 المقصود بالمقذوف به 8555 منهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى 
فرعين : 


الفرع الأول: المقذوف به زنى فقط 

441 شروط هذا النوع من المقذوف به - 8444 - أولاً: ما يتعلق بلفظ المقذوف به - 
۹ ما اشترطه المالكية - 848٠‏ ما اشترطه الجعفرية - 858١‏ - القول الراجح - ۸٤٥١‏ - 
ثانياً: ما يشترط فى الفعل المقذوف به 8587 _ القاعدة فيما يشترط فى المقذوف به 8565 - 
أقوال الفقهاء في شروط المقذوف به. 


الفرع الثاني : المقذوف به نفي الولد أو الحمل 

6 المقصود بهذا النفي ‏ 8465 صيغة القذف بنفي الولد  ۸٠١١‏ - التعريض بنفي 
الولد - ۸٤٥۸‏ - - شرح حديث التعريض بنفي الولد  ۸٤٥۹‏ - قول النووي في هذا الحديث - 
- إنكار الولادة ونفي الولد - 0١‏ أقوال الفقهاء ء في نفي الحمل - 4457 - أولاً: 
مذهب الحنفية - 8537 - ثانيا : مذهب الحنابلة - 8454 - ثالث : مذهب الشافعية - ۸٤٦٥‏ - 
رابعاً: مذهب المالكية - 8433 خامساً: مذهب الزيدية  ۸٤٩۷‏ - سادساً: مذهب الجعفرية 
- 8474 - القول الراجح - 4439 - أحاديث أبي داود في نفي الحمل - 847١‏ - أقوال الفقهاء 
في نفي الولد بعد ولادته - ۸٤۷١‏ أولاً : مذهب الحنفية - AVY‏ الشرط الأول: وقوع النفي 
في وقته - أ - إذا كان الزوج حاضراً - 84178 ب - إذا كان الزوج غائباً 8475 - الشرط الثاني : 
عدم إقرار الزوج بنسب الولد - ۸٤۷١‏ - إذا ولدت الزوجة ولدين وأقرٌ بأحدهما ‏ 841/5 - الشرط 
الغالث عند الحنفية  ۸٤۷۷‏ - تصديق الزوجة لزوجها في نفي الولد - 847/8 - انيا : مذهب 
الشافعية  ۸٤۷۹‏ - الشرط الأول عند الشافعية - ê ۸٤۸٠١‏ الثاني - ۸٤۸١‏ - الشرط الثالث 
۸٤۸۲ -‏ - إذا ولدت الزوجة ولدين توأمين - ۸٤۸۳‏ - لا يشترط لنفي الولد أن يكون حياً - 
45- لا يشترط لعان الزوجة لنفي الولد إذا لاعن الزوج - هعم ثالثاً: مذهب الحنابلة - 
5- الشرط الأول - ۸٤۸۷‏ - الشرط الثاني - ۸٤۸۸‏ - الشرط الثالث ‏ 85489 - ادعاء الأعذار 
عن تأخير النفي ‏ أ- عدم العلم بالولادة وغيرها - 844٠‏ ب عذر المرض ونحوه - -۸٤۹۱‏ 


o۳۹ دل‎ 


إذا ولدت الزوجة توأمين - 84947 - إذا مات أحد التوأمين ‏ 84917 الشرط الرابع لنفي الولد 
عند الحنابلة ‏ 44 رابعا: مذهب المالكية - 8496 - الشرط الأول : نفي الولد عن يقين 
- 8495 - لا يصح نفي الولد عن ظن ‏ ۸64۷ - من اليقين الذي يصح به نفي الولد - ۸4۹۸ - 
الشرط الثاني : التعجيل بالنفي واللعان ‏ 8444 - ولادته ميتاً أو بعد موته بعد الولادة - ۸٠٠١‏ - 
خامساً: مذهب الزيدية - 460١‏ سادساً: مذهب الجعفرية. 


المطلب السادس : شروط نفس القذف 
۲ أن يكون القذف منجزاً وتعليل هذا الشرط . 
المبحث الثالث: إجراء اللعان 
*660 تمهيد - ٤‏ منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 


0 من له حق طلب إجراء اللعان  ۸٠٠١‏ - هل يشترط لإجراء اللعان طلبه من أحد 


الزوجين؟ - 86٠١1‏ - القول الأول : قول الظاهرية - ۸٠٠۸‏ - القول الثاني : قول الجمهور: أ- 
للزوجة طلب اللعان - 8604 ب هل للزوج طلب اللعان؟ 


المطلب الثاني : الامتناع عن اللعان 

-٠‏ امتناع الزوج عن اللعان  8081١‏ - أولاً: قول الجمهور ‏ 8017 - ثانياً: قول 
الحنفية 8017 .امتناع الزوجة من اللعان - 801.4 - أولاً : من أقوال الجمهور  ۸٠٠١‏ - ثانياً : 
من أقوال الحنفية والحنابلة - 6615م خلاصة أقوال الجمهور ومخالفيهم - ۸١١١‏ - أدلة 
الجمهور ‏ الدليل الأول - 6614 - الدليل الثاني - 619 - الدليل الثالث  867١‏ - الدليل 
الرابع - 887١‏ - أدلة الحنفية ‏ أولاً - 8877 - ثانياً - ۸٠۲۴‏ - ثالثاً: - 4674 أدلة الحنابلة 
۔ 8676 - إكذاب الزوج نفسه - 8637 تصديق الزوجة زوجها فيما قذفها به ۸٥١۴۲۷‏ - إذا 
صدقته في نفي الولد فلا لعان وهو ولدهما. 
المطلب الثالث : كيفية اللعان وألفاظه 

4- كيفية اللعان وألفاظه في القرآن - 88679 - أقوال الفقهاء فى كيفية اللعان وألفاظه 
- هم - ولا : مذهب الحنفية - 8971 إذا كان اللعان بنفي الولد  ۸٠۴۲‏ - يبدأ بلعان الزوج 
- ۸۳۳ - إن بدأت الزوجة باللعان قبل الزوج أعيد لعانها بعده ‏ 8674 ثانياً: مذهب الشافعية 


- ا"”هة ل 


۸۳۰ ۔ يذكر الزوج في لعانه الولد الذي ينفيه عنه - 6575م د لاعن الزوجة بعد لعان الزوج 
۸۳۷ _ لا حاجة للزوجة في ذكر الولد في لعانها - مهم Û‏ : : مذهب الحتابلة ‏ ۸9۳۹ - 
ثم تلاعن الزوجة - 884٠‏ إذا كان اللعان لتفي الولد» ذكر في لعانهما- ۸٠٤١‏ - رابعاً: مذهب 
المالكية - 8647 ثم تلاعن الزوجة 864 - إن بدأت الزوجة باللعان أعادته بعد لعان زوجها 
644 - تخامساً : مذهب الجعفرية  ۸٠٤١‏ - التقيد بعدد شهادات اللعان وألفاظه  ۸٥٤۷‏ - 
أولاً : التقيد بعدد شهادات اللعان 6048 تبديل ألفاظ اللعان  !‏ تبديل لفظ أشهد - 8044 - 
ب - تبدل لفظ الله ٠688م‏ ج۔ تبديل لفظ (اللعن) ولفظ (الغضب)  888١‏ - د- تبديل 
قول الزوج «إني لمن الصادقين» ودإنه لمن الكاذبين» - 88687 الراجح هو التقيد بألفاظ اللعان 
۸٥۳ _‏ _ لغة اللعان ‏ أ مذهب الحتابلة ‏ غههم ‏ ب - مذهب الشافعية ‏ 846608 ج 
مذهب الجعفرية ‏ 8665م - حضور المترجم وهل يجزىء الواحد؟ ۸٥٥۷‏ -مذهب الجعفرية في 
المترجم - 8658 لعان الس الا اة : عند المالكية _ ۸٠۵۹‏ _ ثانياً: عند الشافعية 
٠0م‏ ثالثاً: عند الحنابلة - 8851 - القول الراجح في لعان الأخرس والخرساء . 


١‏ لمطلب الرابع : شروط صحة اللعان ومستحباته 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : 
الفرع الأول: شر وط صحة اللعان 


۴۳ _ الشرط الأول: إجراء اللعان بحضرة ة القاضي وأمره: أولاً: مذهب الحنابلة - 
e‏ اللعان خارح مجلس القضاء ‏ 866 - ثانياً: مذهب الشافعية - 88655 - إجراء 
اللعان من قبل المحكم ۷ - الا : مذهب الجعفرية - ۸١٦۸‏ - الشرط الثاني : أن يبدأ 
الزوج باللعان ‏ 8659 - شروط أخرى لصحة اللعان  ۸٠۷١‏ - من شروط المالكية  ۸١۷١‏ - 
من شروط المالكية أيضاً. 


الفرع الثاني : مستحبات اللعان 

۲ _ تعداد المستحبات من جهة متعلقاتها _ #لاهم ‏ أولاً : اللعان بمحضر جماعة - 
وهذا عند الحتابلة _ 4لاهم ‏ وهُذا أيضاً مذهب الشافعية _ هلاهم ‏ ثانياً: ما يتعلق بمکان 
اللعان وزمانه _ أ مذهب الشافعية ‏ 461/5 مكان لعان غير المسلم ۔ لالاهم ‏ ب ۔ مذهب 
المالكية - 4لاهم ‏ ج - مذهب الجعارية ولاهم ‏ د مذهب الحنابلة _ ۸۰ - ثالثاً: ما 
يتعلق بالمتلاعنين - 0 رابعاً: نصح القاضي للمتلاعنين. 


or. 


المبحث الرابع : آثار اللعان 
۲ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول: سقوط الحدٌ باللعان 


۳ - المراد بالحدٌ الساقط باللعان ودليله - 8686 - أقوال الفقهاء في سقوط الحدٌ 
باللعان  ۸٥۸۰‏ ۔ إكذاب الزوج القاذف نفسه - 8685 - تصديق الزوجة زوجها في القذف. 
المطلب الثاني : وقوع الفرقة باللعان 

86417 هل تقع الفرقة باللعان؟ - 8684 هل تقع الفرقة بلعان الزوج وحده؟ - 8689 
القول الراجح - 864٠‏ هل تقع الفرقة بلعان الزوجين فقط أم لا بد من حكم القاضي؟ أقوال 
للفقهاء - 86١‏ القول الأول: تقع الفرقة بمجرد لعان الزوجين - 8097 القول الثاني : تقع 
الفرقة باللعان وتفريق القاضي ‏ 4647 الحنفية من أصحاب القول الثاني 5 869 هل يجوز 
للقاضي التفريق قبل تمام اللعان؟ - 8640 - أولاً: مذهب الحنفية - 8695 ثانياً: مذهب 
الحنابلة - 8691 - القول الراجح - 8594 - القاضي يفرق بين المتلاعنين بلا استكذان منهما 
- 8699 - النكاح بين المتلاعنين باق حتى يفرق القاضي  87٠0١‏ - فرقة اللعان: فسخ أم 
طلاق؟ 65١0١‏ - أولا: قول الجمهور ‏ انها فرقة فسخ - 85017 ثانيا: مذهب الحنفية في فرقة 
اللعان - 8507 تعليل وقوع الفرقة باللعان. 


المطلب الثالث: وقوع الحرمة المؤيدة باللعان 


4 لا خلاف في وقوع الحرمة المؤيدة - 800 الحجة لوقوع الحرمة المؤبدة 
باللعان: أ الحديث الأول - 807 - ب- الحديث الثاني - 860107 - إكذاب الزوج القاذف 
ن أو تان الزوجة له - ۸٠٠۸‏ - أولاً: مذهب الحنفية ‏ أ إذا أكذب الزوج نفسه ‏ 4+0 
ب - إذا صدقت الزوجة زوجها القاذف  ۸٠٠١‏ - إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان وقبل التفريق 
- 8511 - ثانياً: مذهب الشافعية 8517 ثالثاً: مذهب الحنابلة : إكذاب الزوج نفسه لا يرفع 
الحرمة - 871 - إكذاب الزوج نفسه يوجب حد القذف عليه - 8514 رابعاً: مذهب 
الجعفرية . 
المطلب الرابع : انتفاء نسب الولد باللعان 

6- النصوص في قطع نسب الولد عن الزوج باللعان ‏ 815 أقوال الفقهاء في انتفاء 


ار 1 


النسب باللعان - 8511 - أولاً: مذهب الحنفية - 8514 - ثانياً: مذهب الشافعية - ۸٦1۹‏ - 
ثالئاً: مذهب المالكية - 47١‏ - رابعاً: مذهب الظاهرية  ۸٦۲١‏ - خامساً: مذهب الزيدية - 
17 سادساً: مذهب الجعفرية ‏ 851377 - سابعاً: مذهب الحنابلة - 8574 - من شروط 
الحنابلة لنفي الولد أن يبدأ الزوج باللعان  ۸٦۲١‏ - ومن شروط الحنابلة أيضاً في نفي الولد ذكره 
في اللعان ‏ 8575 - القول الراجح في شروط انتفاء الولد باللعان - ۸٩۲۷‏ - إكذاب الزوج نفسه 
في نفى الولد  ۸٦۲۸‏ - تصديق الزوجة زوجها فى نفى الولد - 85179 - ما يترتب على انتفاء 
نسب الولد . 00 


الفصل السابع : التفريق للشقاق 

٠‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: الشقاق تعريفه وعلاجه والتفريق بسببه 

١5م‏ الشقاق في اللغة ‏ 4587 - الشقاق في الاصطلاح الشرعي ۳۳ - أقوال 
المفسرين في المراد بالشقاق - 8174 النص الشرعي في الشقاق بين الزوجين - 8518 - كيف 
عالجت الشريعة الشقاق بين الزوجين؟ ‏ 655 الخلاصة في علاج الشريعة للشقاق: بالوقاية 
والتحكيم ‏ ۸1۳۷ - سبل الوقاية من الشقاق: أولاً: تعريف الزوجين بحقوقهما - 1794 - ثانياً: 
الأمر بالمعاشرة بالمعروف - 65884 ثالثاً: تذكير المرأة بعظيم حقوق الزوج عليها - ۸٦٤١‏ - 
رابعاً: عدم الاستجابة لمقتضيات الكراهة  854١‏ خامساً: ما ينبغي للزوجة فعله عند نشوز 
الزوج - 4547 - إذا رفضت الزوجة التنازل عن حقوقها أو بعضها ‏ 6547 سادساً: ما يفعله 
الزوج عند نشوز زوجته - 8544 - التفريق بسبب الشقاق وأقوال الفقهاء في هذا السبب - 
6 القول الأول: لا يصلح الشقاق سبياً للتفريق - 8545 - القول الثاني : الشقاق يصلح 
سببا للتفريق - 851417 - التحكيم يسبق التفريق . 


المبحث الثاني : التحكيم في الشقاق 

4- تمهيد ‏ 8549 - منهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الخوف من شقاق الزوجين 

٠١‏ _ المقصود من الخوف من الشقاق - 8561 - المقصود من الشقاق. 
المطلب الثانى: بعث الحكمين 


7 هل بعث الحكمين واجب أو مندوب؟ ‏ 8587 - القول الراجح - 8504 - من 
4ه 


المُكلّف ببعث الحكمين؟ - ۸٠٠١‏ - القول الراجح ‏ 8565 وقت بعث الحكمين - 4181 - 
أولاً : وقت بعث الحكمين من قبل السلطان أو نائبه - 2704 القول الأول 889 القول 


الثاني - 85596 وقت بعث الحكمين من قبل أهل الروجين . 
المطلب الثالث: شروط الحكمين 


۱ أولاً: أن يكونا من أهل الزوجين - 8577 - القول الأول 817 القول الثاني 
- 8114 - الراجح من القولين - 8776 - متى يجوز اختيار الحكمين من غير أهل الزوجين - 
35 ثانياً : أن يكونا بالغين عاقلين - 81517 هل تشترط الحرية في الحكمين - 8334 - 
هل يجوز أن تكون المرأة حكماً؟ ‏ 4774 - الراجح عدم اشتراط الذكورة في الحكم ‏ 85170 - 
هل يجرز الاكتفاء بحكم واحد؟ - 11م حكمة اشتراط هذه الشروط في الحكمين. 


المطلب الرابع : عمل الحكمين 
15 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: 


51 بحث أسباب الشقاق ‏ 8574 - التعرف على أسباب الشقاق بين الزوجين - 
66 - خلوة الحكم بالزوجة - 871/5 اجتماع الحكمين وحدهما  ۸٦۷۷‏ - طريقة جيدة في 
البحث - 87178 - أسلوب البحث في معرفة أسباب الشقاق متروك للحكمين - 87178 - السعي 
للإصلاح - 858٠‏ - من السبل النافعة للإصلاح - 8581 - على الحكم من أهل الزوجة أن 
يعظها ويذكرها بحقوق الزوج عليها - 8687 - إذا لم يتيسر الإصلاح جاز التفريق. 


الفرع الثاني : التفريق بين الزوجين للشقاق 

۲۳ - هل يملك الحكمان التفريق بين الزوجين؟ - 8184 - القول الأول - 8546 - 
أساس القول الأول - 8585 - القول الثاني  6741/-‏ أساس القول الثاني - 858/8 - أدلة القول 
الأول - 4185 - الدليل الأول - 859٠‏ - الدليل الثاني - 8591 - الدليل الثالث ‏ 5957م 
الدليل الرابع - 8597 - الدليل الخامس - 8544 - الدليل السادس ‏ 8548 - أدلة القول الثاني 
- 8395 - الدليل الأول - ۸۹۷ - الدليل الثاني - 8598 - الدليل الثالث - 8348 - الدليل 
الرابع - -۸۷٠١‏ الإمام ابن القيم يرجح القول الثاني - ۸۷١١‏ - القول الراجح - 417٠١5‏ - 
اعتراض ودفعه  417٠١‏ كيفية التفريق الذي يحكم به الحكمان ‏ 4 ١1م‏ حكم الحكمين نافذ 
إذا صدر باتفاقهما ‏ ١1م‏ ما يمكن فعله إذا اختلف الحكمان  ۸۷٠١‏ _ اختلاف الحكمين 


رف 5 


في عدد الطلقات - ۸۷٠۷‏ - على الحاكم أن ينفذ حكم الحكمين - ۸۷٠۸‏ - الفرقة بسبب 
الشقاق طلاق بائن  417١04‏ هل الطلاق البائن يقع بطلقة أو بأكثر عند المالكية؟  ۸۷١١‏ - 
ما استقر عليه المالكية وقوعه بطلقة واحدة - ۸۷١١‏ - لا يجوز إهمال نظام التحكيم - ۸۷۱۲ - 
ما يساعد على حمل القضاة على تطبيق الحكم. 
الفصل الثامن : التفريق للضرر 

۴ _ معنى الضرر في اللغة - 49/١5‏ - معنى الضرر في الإصلاح الشرعي - 411١6‏ - 
التعريف المختار للضرر - 4715 الضرر الذي نتكلم عليه في هذا الفصل - ۸۷١۷‏ - الضرر 
الذي يخرج عن موضوع هذا الفصل ‏ ۸۷۱۸ - أنواع الضرر المُبرّر للتفريق بين الزوجين - 
8م الضرر المادي - - الضرر المعنوي - ۸۷۲١‏ - هل يبرر الضرر طلب الزوجة 
للتفريق؟ ‏ ۸۷۲۲ - أقوال المالكية في التفريق للضرر ‏ ۸۷۲۳ - ترك الوطء ضرر بالزوجة يبرر 
طلبها الثفريق - ”لام ترك الوطء عند ابن تيمية  ۸۷۲١‏ - لا يشترط تكرار الضرر لطلب 
التفريق - 8755 - الواقع بالتفريق للضرر طلقة بائنة ‏ ۸۷۲۷ - إذا عجزت الزوجة عن إثبات 
الضرر ‏ ۸۷۲۸ - للزوجة أن تقيم مع زوجها مع إضراره بها. 


الفصل التاسع : التفريق لفقدان الزوج أو لغيبته 

4 - تمهید ومنهج البحث: تقسيم الفصل إلى مبحثين : 
المبحث الأول: التفريق لفقدان الزوج 

-٠‏ - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 


المطلب الأول: مدى حق الزوجة في التفريق لفقدان الزوج 

١م‏ - تعريف الفقدان والمفقود  ۸۷۴١‏ - هل يحق لزوجة المفقود طلب التفريق؟ - 
۳۳ _ أولاً : مذهب الحنفية - 75م ما جاء في الفتاوى الهندية - 41778 متى يجوز 
التفريق لفقدان الزوج عند الحنفية؟ ‏ 15م عدة زوجة المفقود تبدأ من تاريخ الحكم بموت 
زوجها ‏ ۸۷۳۷ - أدلة الحنفية - ۸۷۳۸ - ثانيا: مدى الشافعية ‏ ۸۷۳۹ - المدة التي يحكم بعدها 
بموت المفقود  81/5٠‏ - ثالثا: مذهب الحنابلة: ويفرق عندهم بين حالتين - ۸۷٤١‏ - الحالة 
الأولى ۷٤۲‏ - الحالة الثانية  ۸۷٤۴۳‏ - هل يشترط حكم الحاكم لتربص الزوجة ووقوع الفرقة 
1044م ابتداء مدة. التريبص  ۸۷٤١‏ - القول الراجح 410745 - هل الفرقة فسخ أو طلاق؟ 
۸۷٤۷‏ - نفقة زوجة المفقود - ۸۷٤۸‏ - رابعا: مذهب المالكية: وعندهم المفقود على خمسة 


شرفت 5 


أنواع - 4744 أولاً: المفقود في بلاد الإسلام في غير زمان الوباء  4176٠‏ ثانياً: المفقود 
في بلاد الإسلام في زمن الوباء - ۸۷١١‏ - ثالثاً: المفقود في قتال بين أهل الإسلام - 41/81 - 
هل يمهل المفقود مدة حسب تقدير القاضي أم لا؟  ۸۷١۳‏ - رابعاً: المفقود في أرض الشرك 
أي في غير بلاد الإسلام ينتظر إلى المدة التي يظن بقاؤه فيها  ۸۷١ ٤‏ - يؤخذ بالأحوط في تقدير 
سنه عند فقده - 8788 - للزوجة طلب التفريق ولو لم تمض مدة الإمهال إذا خشيت على نفسها 
الزنى ‏ 5ه/ام ‏ خامسا: المفقود فى قتال بين المسلمين والكفار  ۸۷٥۷‏ - خلاصة مذهب 
المالكية - 41/64 مذهب الا مودي الجر يقن ولاه ع ور قال ا 
- 4751 - قول ابن تيمية في زوجة المفقود - 47517 - القول الراجح ‏ 41/5 أولاً: الراجح 
الأخذ بمبدأ التفريق لأسباب كثيرة - ۸۷٦٤‏ _ السبب الأول 58لالم ‏ السبب الثانى - 41/55 - 
السبب الثالث - ۸۷۹۷ - السبب الرابع - ۸۷۸ - السبب الخامس - 81754 - السبب السادس 
۸۷۷٠١ -‏ - ثانيا: الراجح لزوم مراجعة الحاكم للتفريق  ۸۷۷١‏ - الراجح في مدة الأجل جعلها 
أربع سنوات في جميع حالة الفقدان ‏ ۸۷۷۲ - ساس مذهب الحنابلة والمالكية في تحديد مدة 
انتظار المفقود - ۸۷۷۴ - ما يرد على اعتبارهم حالات فقدان الزوج عند تحديد مدة الانتظار - 
4 - إن ضرب مدة الانتظار من قبل عمر لم ينظر فيها أقصى مدة الحمل - -۸۷۷١‏ أرجح 
جعل مدة انتظار عودة المفقود ربع سنوات . 


المطلب الثاني : عودة الزوج المفقود بعد الحكم بالتفريق 

5م تمهيد: حالات عودة المفقود وحكم كل حالة - ۸۷۷۷ - الحالة الأولى : عودة 
المفقود وزوجته لم تتزوج - ۸۷۷۸ - الحالة الثانية: عودة المفقود بعد أن تزوجت زوجته وقبل 
الدخول بها قول الحنابلة ‏ ۸۷۷۹ - قول الشافعية فى هذه الحالة  ۸۷۸١‏ - قول المالكية ‏ 
0- الحالة الثالثة : عودة المفقود بعد زواج زوجته والدخول بها مذهب الحنابلة - 41/45 - 
لا يحتاج الزوج الثاني إلى تطليقها وتعود لزوجها الأول بالعقد الأول - ۸۷۸۳ - وإن لم يختر 
زوجها الأول إمساكها بقيت للثاني ولكن بعقد جديد ‏ 817/84 إذا اختار الأول تركها للثاني رجع 
عليه بمهرها. 
المبحث الثاني: التفريق لغيبة الزوج 

6- الغيبة في اللغة - 410/85 الغيبة في الاصطلاح الفقهي - ۸۷۸۷ - تحديد المراد 
من غيبة الزوج - ۸۷۸۸ - هل يحق للزوجة طلب التفريق لغيبة الزوج؟ ‏ أولاً: مذهب الحنابلة 
- ۸۷۸۹ - خلاصة مذهب الحنابلة - ۸۷۹۰ _ ثانيا: مذهب المالكية  ۸۷۹۱١‏ - شروط التفريق 
لغيبة الزوج - ۸۷۹۲ - خلاصة مذهب المالكية - ۸۷۹۴۳ - ثالثاً: مذهب الشافعية - ۸۷۹٤‏ - 

۷ - 


رابعاً : مذهب الحنفية - ۸۷۹٩‏ - خامساً : مذهب الظاهرية  ۸۷۹٩‏ - سادساً : مذهب الجعفرية 
- ۸۷۹۷ - القول الراجح - ۸۷۹۸ - ينبغي أن لا تزيد مدة انتظار عودة الغائب على أربع سنوات 
_ ۸۷۹4 - مدة انتظار الغائب يحددها القاضي - ٠‏ -- زوجة الأسير والمحبوس هل لها حكم 
زوجة الغائب؟ 801 - مذهب المالكية  ۸۸٠۲‏ - قول شيخ الإسلام ابن تيمية - ۸۸۰۳ - 
القول الراجح - ۸۸٠٤‏ - هل ترك الوطء يبرر التفريق كالغيبة؟ ‏ أولاً : عند المالكية - 44٠‏ - 
حاصل ما في مذهبهم - 8805 - ثانياً: مذهب الحنابلة - ۷ - ثالثا E‏ 
تيمية - ۸۸٠۷‏ - ترك الوطء مبرر للتفريق ۸۸٠۸‏ - هل الفرقة للغيبة أو لترك الوطء فسخ أم 
طلاق؟ 


الفصل العاشر: التفريق لعدم الإنفاق 

48- تمهيد - 48٠١‏ - منهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أقوال الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق 

-١‏ هل يجوز التفريق لعدم الإنفاق؟ - ۸۸١١‏ - أولاً: مذهب الحنفية  ۸۸١١‏ - أدلة 
الحنفية ‏ 8814 - الدليل الأول - ۸۸٠١‏ - الدليل الثاني - 881 - الدليل الثالث ‏ 84011 - 
الدليل الرابع - 8414 - الدليل الخامس ‏ 8814 - الدليل السادس - ١875م‏ الدليل السابع 
AATI -‏ ا :متهت الجعفرية - JÛ AAYY‏ : مذهب الظاهرية ‏ 8877 - رابعاً : : قول الإمام 


ابن القيم - 4874 - خامساً: مذهب الجمهور  ۸۸٠١‏ - بعض أقوال الجمهور - ۸۸۲١‏ - أدلة 
الجمهور ‏ ۸۸۲۷ - الدليل الأول ۔ ۸۸۲۸ - الدليل الثاني - ۸۸۲۹ - الدليل الثالث  4417١‏ - 
الدليل الرابع ۔ 81م - الدليل الخامس ‏ ۸۸۳۲ - الدليل السادس - 887 - القول الراجح 
أولاً: المسألة اجتهادية تبحث في ضوء أصول الشريعة ‏ 884 - نتائج بحث المسألة في ضوء 
أصول الشريعة ‏ ه887 - الأخحذ بقول الجمهور بشروط. 


المبحث الثاني : عدم الإنفاق مع حضور الزوج 
- تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: 
المطلب الأول: عدم الإنفاق لعجز الزوج الحاضر 


80 عجز الزوج الحاضر عن نفقة الزوجة - ۸۸۳۸ - أولاً: مذهب المالكية - ۸۸۳۹ - 
ثانياً : مذهب الشافعية - 0٠64م‏ - ثالعاً: مذهب الحنابلة - ۸۸4١‏ تارايع مذهب الزيدية. 


- OA - 


المطلب الثاني : عدم الإنفاق لتعنت الزوج الحاضر 
ٍ ۲- عدم الإنفاق مع يسار الزيج وحضوره - 8847 - أولا : مذهب المالكية - 861414 - 

ثانيا: مذهب الشافعية.  ۸۸٤١‏ _ ثالاً مذهب الحنابلة - 8845 - ترجيح ابن قدامة الحنبلي 
۸۸٤۷ -‏ - القول الراجح . 
المبحث الثالث: عدم الإنفاق لغيبة الزوج 

1844 تمهيد - 444 - اول : مذهب المالكية  886٠‏ - ثانياً: مذهب الشافعية - 
١‏ ثلثاً: مذهب الحنابلة - 88617 - تحليف الزوجة اليمين ‏ 867 ظهور مال للغائب 
بعد فسخ النكاح - 8864 - عودة الزوج الغائب بعد التفريق. 
المبحث الرابع : شروط التفريق لعدم الإنفاق 

90- تمهيد - 8865 ۔ الشرط الأول:. نكاح صحيح مع استحقاق النفقة  ۸۸٥۷‏ - 
الشرط الثاني : عدم وجود المسقط لحق الزوجة في التفريق - 8888 - المسقط الأول: العلم 
بفقر الزوج عند الفقر ‏ أ مذهب المالكية ‏ 8864 ب - مذهب الحتابلة - 445٠‏ ج _ 
مذهب الشافعية - ۸۸١١‏ - المسقط الثاني - وجود المتبرع بالنفقة ‏ أولاً: مذهب الشافعية - 
87 ثانياً: مذهب الحنابلة - 8858 ثالث : مذهب المالكية - 8858 - ما يفهم من مذهب 
المالكية في هذه المسألة ‏ 88568 - القول الراجح - 8855 - الشرط الثالث: رفع الدعوى 
بالتفريق - ۸۸٦۷‏ - أولاً: مذهب الشافعية - 8858 - ثانياً: مذهب الحنابلة ‏ 459 ثالئا 
مذهب المالكية. 


المبحث الخامس : نوع الفرقة لعدم الإنفاق 


6م اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة  881/١‏ القول الأول : انها فرقة فسخ - ۸۸۷۲ - 
ما يترتب على اعتبارها فرقة فسخ ۸۸۷۳ - القول الثاني : اعتبارها فرقة طلاق ‏ 8814 - ما 
يترتب على اعتبارها فرقة طلاق رجعي - ۸۸۷١‏ - نفقة العدة للمطلقة لعدم الإنفاق. 
الفصل الحادي عشر: التفريق للغبن في المهر أو للإعسار به 

175 - تمهيد ومنهج البحث: تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 
المبحث الأول: التفريق للغبن فى المهر 


۷ - الغبن المبرر للتفريق - ۸۸۷۸ - أقوال الفقهاء في التفريق للغبن في المهر ‏ أولاً: 
- ۹ - 


مذهب الحنفية - أ- الحالة الأولى - ۸۸۷۹ - ب - الحالة الثانية - 8484٠‏ ج الحالة الثالثة 
AAA! -‏ - ثانياً : مذهب المالكية - AAY‏ ثالثاً: مذهب الشافعية ‏ ۸۸۸۳ - رابعاً: مذهب 
الحنابلة - ۸۸۸4 - خامساً: مذهب الزيدية - ۸۸۸١‏ - سادساً: مذهب الجعفرية - 8885 - ما 
يفهم من مذهب الجعفرية. 
المبحث الثاني: التفريق للإعسار بالمهر 

۷ - تمهيد - ۸۸۸۸ - أقوال الفقهاء ‏ أولاً: مذهب المالكية - 8849 - ثانياً: مذهب 
الشافعية - 889٠‏ - يكون الفسخ بحكم را 1 _ ثالثاً: مذهب الحتابلة ‏ ۸۸۹۲ - 
رابعاً: مذهب الحنفية - ۸۸۹۳ - القول الراجح 


الفصل الثاني عشر: التفريق بخيار البلوغ 

۸۸٩۹٥  ديهمت - ٤‏ أولا : مذهب الحنفية - 8885 - الحالة الأولى ر - ۸۸۹۷ - الحالة 
الثانية - ۸۸۹۸ - الحالة الثالثة ‏ ۸۸۹۹4 - للصغير أو الصغيرة خيار البلوغ | إذا زوجهما القاضي 
A۰۰ -‏ دوقت الخيار وما E‏ ۸۹۰ لا بد من الدعوى بخيار البلوئ لفسعٍ النكاح - 
۲ م - ثانياً : مذهب الحنابلة  ٠٣‏ م - ثالثاً: مذهب الشافعية - 4 ۰ - رابعاً : مذهب 
المالكية - ۸4٠١‏ - خامساً: مذهب الجعفرية . 


“0° 


